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  فى مصر الإسكانالأبعاد الاجتماعية لسياسات 
  دراسة سوسيولوجية

  ⃰ى نجلاء المصيلح

أصيل  من أهم السياسات، فالحق في المسكن حق اجتماعي في مصر الإسكانتعد سياسات 
 الإسكان، ورغم ذلك لم تلق الأبعاد الاجتماعية لسياسة ىالإنسانيدخل في صميم الأمن 

، تصاعد ٢٠١١يناير  ٢٥في أعقاب ثورة . من قبل الدراسات العلمية ىالاهتمام الكاف
الوحدات السكنية  ىسد العجز فمن المشاريع ل اوتبنت الدولة عددً  الإسكانالاهتمام بسياسة 

  .ورغم الجهود المبذولة، مازالت هناك مشكلة إسكانية. اتشهده مصر حاليً  ىالذ
، وبالتالي، مدى رضا الإسكانات في هذه الدراسة سوف نتناول مدى نجاح سياس

دانية على عينة تم تطبيق الدراسة المي .الناس عن تلك السياسات من حيث فعاليتها وعدالتها
 مفردة، وقد روعي في اختيارها أن تكون ممثلة لأنواع ٤٧٥قوامها  ىمن المجتمع المصر 

وبالتحديد في محافظة القاهرة بين تمليك، وإيجار قديم،  ىالمجتمع المصر  ىالسكن السائدة ف
أن هناك مشكلة أبرزها مهمة وكشفت الدراسة عن عدد من النتائج ال، وإيجار جديد، ومفروش

مصر، على الرغم من وجود وحدات إسكانية ومشاريع إسكانية، ومرجع ذلك أن  ىإسكان ف
تأكيد معظم المبحوثين و  .صة الشبابوخا ىأفراد المجتمع المصر  أسعارها لا تناسب أغلب

  .مصر ىف الإسكانعلى عدم فعالية، وعدم عدالة، سياسات 

  مقدمة
تشهد أغلب المدن فى العالم العربى معدلات متزايدة من النمو العمرانى 
والتحضر المطرد نتيجة النمو السكانى وتزايد معدلات الهجرة من الريف إلى 

يد الحكومات إلى وضع سياسات لمواجهة تزاالمدينة، مما أدى بالعديد من 
عادة استغلال الموارد المتاحة، لتوفير المسكن إ الملائم، و  الإسكانالطلب على 

  كإحدى الإسكانة ـــــرزت أهميــــومن هنا ب. )١(ةـــق الكفايـــور يحقـــم من منظــالملائ

  .عين شمسجامعة  ،كليـة الآداب ،الاجتماع علم قسم، مدرس⃰ 
  ٢٠١٧المجلة الاجتماعية القومية، المجلد الرابع والخمسون، العدد الثالث، سبتمبر  
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ة لأمن المجتمع مما دفع الأمم المتحدة إلى أن تؤكد فى إعلان يالأساسالركائز 
الالتزام بالحق فى السكن للمواطنين  بول بشأن المستوطنات البشرية علىنطاس

مع كفالة الضمان القانونى للحيازة،  والحماية من التمييز، والمساواة فى فرص 
فة مع ضمان مشاركة وتعاون الحصول على مسكن ملائم معتدل التكل

  .)٢(ين العام والخاص وغير الحكومى من أجل توفير ذلكالقطاع
العالم، بيد كثير من دول  ىاهرة فتعد ظ الإسكانن مشكلة إويمكن القول 
 ىلنامية بفعل معدلات النمو السكانأكثر حدة فى الدول ا اأنها قد تكتسب طابعً 

  . )٣(ىالمرتفعة وانخفاض معدلات النمو الاقتصاد
حدته تزايدت  الإسكانمشكلة  ىلقد عانت مصر من تصاعد مطرد ف

بفعل سبل  اوالأزمة الاقتصادية، ولكن أيضً  ىليس فقط نتيجة النمو السكان
أن ألقت تلك المشكلة بظلالها  اولم يكن غريبً . لة والتعامل معهاتناول المشك

نها بالضرورة تمثل أ افئات المجتمع، وإن كان متوقعً  لوتداعياتها على ك
، لابد من الإسكانولتقييم أثر سياسة . بالأساس مشكلة الفقراء ومحدودى الدخل

تحديد فئات المجتمع المستهدفة والمستفيدة منها، وكذا نطاق المستفيدين فى 
لا يعتمد على  الإسكانونجاح سياسات . الريف والحضر على مستوى مصر

عدد الوحدات السكنية المنتجة فقط ولكن يعتمد على عدد من المعايير الكمية 
تعنى إخفاق سياسة  انيةالإسكوالكيفية والاقتصادية الأخرى، والمشكلات 

فى تلبية احتياجات الفقراء ومحدودى الدخل التى أدت إلى ظهور  الإسكان
العشوائى وسُكنى المقابر، ولذلك كان من  الإسكانمشكلات تتمثل فى 
وضع فئة الفقراء على قمة أولويات تلك  الإسكانالأولويات لسياسات 

لتوجهاتها  اعتبر مؤشرً لة تالسياسات، على اعتبار أن السياسات العامة للدو 
وتشير أدبيات السياسات العامة إلى أن عملية . ذلك على التنمية عكاسوان

صنع السياسة تمثل جوهر تحليل تلك السياسات فهى تعنى مباشرة تخصيص 
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والتوازن السلطة للموارد فى المجتمع، وهى تعبير مباشر عن توجهات النظام 
  .)٤(بين الأهداف والأدوات

الملحة التى تواجه برامج  تكلاهى إذن إحدى المش الإسكانمشكلة 
التنمية فى مصر نتيجة لارتفاع معدل النمو السكانى وزيادة تيارات الهجرة من 
الريف إلى المدن مما أدى إلى صعوبة مواجهة الزيادة السكانية فى المناطق 

دة الحضرية ومتطلباتها من خدمات ومرافق وظهور مناطق عشوائية غير مزو 
راضى المجاورة لحدود وضع اليد على الأ تكلاهور تفاقم مشبالمرافق، وظ

المدن وارتفاع أسعار البناء وتدهور حال المبانى نتيجة قصور التمويل فى تلبية 
  .احتياجات الأعداد المتزايدة من السكان

  موضوع الدراسة
، ٢٠١٤-١٩٩١فى مصر من  الإسكانتتناول الدراسة الراهنة سياسات 

ولقد تم . وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، وانعكاس ذلك على التنمية فى البلاد
باعتباره يمثل بداية التحرر الاقتصادى ١٩٩١منذ عام  الإسكاندراسة سياسات 

تلبية احتياجات المواطنين من  ىالدولة فى إشراك القطاع الخاص ف وتوسع
  .الإسكان

  أهمية الدراسة
 ىيته النظرية والعملية، الأمر الذمن أهم ادراسة انطلاقً جاء اختيار موضوع ال

  :ىيتضح فيما يل

  الأهمية النظرية
  ،ترجع الأهمية العلمية لتلك الدراسة لتعرضها لجانب مهم فى عملية التنمية

لمعرفة مدى دور  الإسكانوبالتحديد السياسة العامة وبصفة خاصة سياسات 
-التى يضعها صانعو السياسة البرامج الخطط، ،تاالسياسات، القرار 
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 تكلاأو استحداث مش تكلاأو لتفاقم المش تكلافى حل المش -الحكومات
  .سواء بشكل مقصود أو غير مقصود

  فى مقدمة السياسات والمداخل التى تحدد الأهداف  الإسكانيةتأتى السياسة
ذلك لكونها تمس واحدة من و ، ة فى خطة التنمية الشاملةيالأساس

  .)٥(نسانة والضرورية للإيالأساسالاحتياجات 
  ،ما زالت الدراسات فى مجال السياسات العامة غير كافية فى مصر

 . هذا المجال ىى الحاجة إلى مزيد من الدراسات فوبالتالى تتجل

  الأهمية العملية
  يمكن الاستفادة من نتائج الدراسة الحالية في الوقوف على أهم جوانب

 ىن من صياغة سياسات بديلة تلبمكّ بما يُ  الإسكانالضعف في سياسة 
  .حاجات المواطنين بكفاءة وعدالة

  مشكلة الدراسة
من أهم السياسات، بما للمسكن من أهمية  فى مصر الإسكانتعد سياسات 

حق اجتماعى أصيل يدخل كبرى لدى جميع فئات المجتمع، فالحق فى المسكن 
ساسى بالحق فى الحياة، وبالتالى أالإنسانى فهو مرتبط بشكل من فى صميم الأ

ذات أبعاد اجتماعية، اقتصادية، ورغم ذلك لم يلق موضوع  الإسكانسياسة 
الاهتمام الكافى من قبل الدراسات العلمية، أو  الإسكانوسياسات  الإسكان

بدأ فى مصر، لقد  ٢٠١١يناير ٢٥التشريع أو سياسات الحكومة قبل ثورة 
ات جميع الحكومات التى تولت ولويأ الاهتمام بموضوع الإسكان ضمن

من المشاريع لسد العجز فى الوحدات  اوبالفعل تبنت عددً ، الثورة لية بعدو ئالمس
عن أكبر مشروع سكنى  الإعلانحيث تم  ،االسكنية الذى تشهده مصر حاليً 

ورغم ذلك مازالت هناك مشكلة إسكانية،  ،للشباب ومواجهة مشكلة العشوائيات
من خلال توفير  الإسكانمدى نجاح سياسات  ف نتناولوفى هذه الدراسة سو 
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مدى مصداقية الأهداف المعلنة ومدى فاعلية  وحدات سكنية، واختبار
السياسات المتبعة، ومدى تلبية الدولة لاحتياجات محدودى الدخل والشباب من 

على مستوى  الإسكانتوزيع الاستثمارات الخاصة بالوحدات السكنية وعدالة 
وهكذا تدور مشكلة الدراسة . ة والمرافقيالأساسالمحافظات مع توافر البنية 

فى مصر وانعكاس تلك  الإسكانالأبعاد الاجتماعية لسياسات حول  الراهنة
السياسات على المجتمع المصرى، ومدى رضا المواطنين بتلك السياسات 

، الإسكانيةإحساسهم بدور الحكومات بخصوص المشكلة  ومدى الإسكانية
  .وخصوصا بعد الثورة

  أهداف الدراسة
 :ينبثق عن هذا الهدف العام مجموعة من الأهداف الفرعية ، وهى 

  .التعرف على مفهوم السياسة العامة، وسياسة الإسكان -
حتى وقتنا  ١٩٥٢من  التعرف على ملامح سياسة الإسكان فى مصر -

 .الراهن
الحكومة بخصوص مشكلة  استكشاف مدى إحساس المواطنين بدور -

 .الإسكان
 .مدى نجاح سياسات الإسكان فى مصر التعرف على -
 .التعرف على مدى رضا المجتمع المصرى عن سياسات الإسكان فى مصر -
  .مدى رضا المبحوثين عن عدالة سياسات الإسكان فى مصر التعرف على -

  تساؤلات الدراسة
  المشكلة مجموعة من التساؤلاتوتتفرع عن هذه 

  وحتى وقتنا الراهن ؟ ١٩٥٢فى مصر من  الإسكانأهم ملامح سياسة  ما - ١
 ؟الإسكانيةما دور الحكومات بخصوص المشكلة  - ٢
 فى مصر؟ الإسكانما مدى فعالية أو نجاح سياسات  - ٣
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 وقضية العدالة الاجتماعية؟ فى مصر الإسكانما العلاقة بين سياسات  - ٤
  .مصر؟ ىف الإسكانما مدى رضا المواطنين عن سياسة  - ٥

 فروض الدراسة
 ىمقارنة بذو  الإسكانأكثر استفادةً من سياسة  ىمرتفعو المستوى الاقتصاد -

  .المستوى المنخفض 
  .امقارنةً بالأقل تعليمً  الإسكانأقل رضا عن سياسة  االفئات الأكثر تعليمً  -
  .بتباين السن الإسكانيتباين مدى الرضا عن سياسة  -

  مفاهيم الدراسة
  :الإسكانالدراسة على مفهومين رئيسيين هما السياسات العامة، وسياسة  ىتنطو 

تشير السياسات العامة إلى عملية مواءمة وبلورة لوجهات : السياسات العامة -
ذ إالنظر وحاجات العديد من الناس والجماعات فى الهيئات الاجتماعية، 

ا راء والحاجات ضغطً لمصالح الذين يمثلون هذه الآحاب اصأتمارس جماعات 
نما يمتد إ يعية حيث توضع السياسة العامة، و لا يقتصر أثره على الهيئة التشر 

  .إلى الجهاز التنفيذى الذى له أثر مساو فى رسم السياسة
صدة فعال التى تختارها الحكومة قان تعريف السياسة العامة بأنها الأويمك
العامة، والسياسة العامة هى مجموعة القرارات التى تتخذها غراض خدمة الأ

من المجتمع، وهذه  اعريضً  االدولة بهدف حل مشكلة معينة تواجه قطاعً 
ت التى تحول دون اجراءا يهدف إلى اتخاذ الإا وقائيً اتجاهً القرارات قد تتبنى 

 وقوع مشكلة، أو تكون ذات طبيعة علاجية تهدف إلى مواجهة مشكلة قائمة
  .)٦(بالفعل

هى تلك السياسات التى  ويرى جيمس اندرسون أن السياسات العامة
علما بأن بعض القوى غير  ،لياتهاو ئجهزة الحكومية من خلال مستطورها الأ
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 اتو تؤثر فى رسم وتطوير بعض السياسالحكومية أو غير الرسمية قد تسهم أ
  .)٧(العامة

مج والقوانين واللوائح التى يتم هى كل الخطط والبرا: الإسكانيةالسياسة  -
نشاء مشاريع أو وحدات سكنية، إقبل الحكومة داخل الدولة، بغرض  قرارها منإ

يجاب أو السلب على ضاع سكنية موجودة، مما ينعكس بالإعادة تقنين أو إأو 
  .المجتمع وبالطبع على عملية التنمية

فى مقدمة السياسات والمداخل التى تحدد  الإسكانيةتى السياسات أوت
ة فى خطة التنمية الشاملة ولذلك لكونها تمس واحدة من يالأساسالأهداف 

تتضمن بصفة  الإسكانة والضرورية للإنسان، وسياسات يالأساسالاحتياجات 
، تتعارض أو تتكامل مع بعضها البعضا من البرامج قد ا لا نهائيً عامة عددً 

ر الوحدات منخفضة التكاليف قد تتعارض مع البرامج برامج توفي إنحيث 
، خرثمارات نحو اتجاه ما على حساب الآالخاصة بالإحلال وذلك لتوجيه الاست

وكلاهما قد يتعارض مع البرامج التى تهدف إلى تمكين الفئات منخفضة الدخل 
 اطبقً ى ترمى إلى إطلاق الإيجارات ت التاكذلك القرار . من البناء بالجهود الذاتية

تى ترمى إلى تحجيم التضخم ت الأخرى الالقوى السوق قد تتعارض مع القرار 
خص ذوى الدخل فئات المجتمع على الأ جميععيشية لالظروف الم وتيسير

فالفئات المستفيدة من كل برنامج مختلفة فى إمكاناتها وتطلعاتها . المنخفض
د وضع السياسات ن تكون معلومةً عنأفهناك مصالح تتعارض يجب  ،باتهاورغ

، وهناك جماعات الضغط أو جماعات المصالح التى لها دورها فى الإسكانية
ا من نفوذ من معرفة توجيه السياسات والقوانين وخاصة أنها تستطيع بما له

قبل صدورها ولديها من  الإسكانثرة فى سوق ؤ جراءات المالقوانين والإ
، )٨(الإمكانات ما يسمح لها بالاستفادة من هذه المعلومات وتوجيها لصالحها

وتطبق فى كل  الإسكانمما أدى إلى عدم وجود صيغة موحدة تحكم سياسات 
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نما هناك أطر عريضة يمكن التحرك بداخلها، وممكن الاستفادة إ زمان ومكان، و 
لدراسات التى تبرز مزايا وعيوب البرامج من التجارب الواقعية السابقة وا

المتضمنة فى تلك السياسات ومحاولة تطويع تلك التجارب لظروف كل مجتمع 
  .)٩(على حدة وفقا للاعتبارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة فيه

  الدراسات السابقة
  الإسكانيةدراسات خاصة بالسياسات : أولاً 
دراسة السياسة العامة والتغير السياسى فى مصر، دراسة حالة سياسة  - ١

  .)١٠(١٩٨٦- ١٩٧٤ الإسكان
وقد حاولت . فى مصر الإسكانتدور هذه الدراسة حول تحليل وتقييم سياسات 

مع تغيير الحكومات من الفترة  الإسكانيةتقييم مدى التغيير فى السياسات 
على قائمة أولويات الحاجات  الإسكانوتحديد موقع سياسات  ١٩٨٦-١٩٧٤
وكيفية صنعها من قبل الرئاسة والأحزاب ودور  ة فى البرامج السياسية،يالأساس

من  الإسكانيةوتناولت السياسة . ذلك ىوالسلطة التشريعية فالسلطة التنفيذية 
لخاص وسياسات المدن الجديدة، خلال إسكان محدودى الدخل ودور القطاع ا

  .الإسكاناسة ثار السياسية لسيوالآ
مة التى تناولت السياسات هممن الدراسات الالدراسة تعتبر هذه 

  :بيد أنها ،الإسكانية
  .ىجتماعدون الا ىغلب عليها المنظور السياس -
 .ىولم تلجأ للتطبيق الميدان ىالنظر اكتفت بالتحليل  -
 .تم التحليل على أساسها ىتقادم الفترة الت -

وبالتالى، استكمالاً لهذا الجهد سوف تركز الدراسة الراهنة على الأبعاد 
 .اولاً ميدانيً امع تناولها تن ٢٠١٤-١٩٩١من  الإسكانالاجتماعية لسياسات 
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فى مصر الأبعاد والآثار  للإسكانحول السياسة العامة  ىدراسة منال متول - ٢
هم قضايا التنمية أباعتباره من  الإسكاناهتمت ب ىالت )١١( وآليات التفعيل

السمات العامة لقطاع : هنا تناولت القضايا التالية فى المجتمع ومن
حيث توزيع المساكن،  التوزيعية من قد تناولت الأبعادو  فى مصر الإسكان

تناولت الفجوة بين الوحدات السكنية واحتياجات  كماوالأبعاد الجغرافية 
التى نتجت عن  الآثارعاد التشريعية حيث تناولت والأب المحافظات،

- ١٩٧٠كما تناولت الأبعاد التمويلية من الفترة . القوانين والتشريعات
التى أدت إلى انتشار العشوائيات وارتفاع عدد الوحدات السكنية  ٢٠٠٣

وعدم التناسب بين  التمليك، وإهمال الثروة العقاريةالمغلقة وتفضيل 
رب الدول الأخرى، العرض والطلب من الوحدات السكنية، ودراسة تجا

  .لسياسة إسكانية أكثر رشادة الطرحها أهدافً  وصولاً 
وأبعادها وآثارها المتمثلة في  الإسكانلقد عرضت الدراسة لسياسة 

 ،٢٠٠٣ثار حتى عام العشوائيات، وسعت إلى طرح حلول لتلك الآ
، بينما ىمن خلال منظور الاقتصاد السياس الإسكانوتناولت سياسات 

من خلال رؤية اجتماعية  الإسكانهنة سوف تتناول سياسات الدراسة الرا
للتعرف على الآثار الاجتماعية التى ولدتها  ٢٠١٤-١٩٩١من الفترة 
يناير  ٢٥رة خلال تلك الأعوام وبصفة خاصة بعد ثو  الإسكانيةالسياسات 

٢٠١١ .  
دراسة إيمان محمد عسكر حول تحديات قانون التمويل العقارى وحل  - ٣

استخدمت الباحثة . )١٢( لدراسة حالة محدودى الدخ الإسكانمشكلات 
سة العوامل الحاكمة لمشكلات إسكان محدودى االمنهج الاستقرائى لدر 

وطبقة محدودى الدخل، ودور  الإسكانالدخل من خلال تناول مشكلة 
قانون التمويل العقارى فى حل مشكلات إسكان محدودى الدخل، كما 
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من خلال قانون  الإسكانلمية لحل مشكلات بعض النماذج العال تعرض
  .التمويل العقارى

اتسمت تلك الدراسة بتناولها لأحد أبعاد الظاهرة وهو إسكان 
محدودى الدخل والمشكلات المتعلقة به وطرق تمويله، لكن الدراسة الراهنة 

ككل من بدايات الخصخصة حتى  الإسكانيةسوف تهتم بالسياسات 
على الأبعاد الاجتماعية لتلك السياسات  ، وذلك بهدف التعرف٢٠١٤
يرات لتبين المتغ ىمع السع ومدى تقبل المجتمع المصرى لها، وآثارها،

  .قد تؤثر على ذلك ىالاقتصادية والاجتماعية الت
براهيم محمود حول صنع القرار والدور التنموى للمدن إدراسة نجوى  - ٤

المدن الجديدة من  تناول هذا البحث عملية صنع القرار فى .)١٣(الجديدة
خلال المؤسسات الرسمية وجماعات المصالح فى المدن الجديدة، ونماذج 

لقد اهتمت الدراسة بصنع قرارات  للقرارات السياسية بشأن المدن الجديدة
المدن الجديدة، وبينت الفرق بين المخطط للمدن الجديدة والواقع الفعلى 

  . لهذه المدن
نقوم بدراسة المدن الجديدة كجزء من  الراهنة سوف بينما فى الدراسة

دور القطاع الخاص ومدى جديته وأثر ذلك على تلبية و  الإسكانيةالسياسة 
  .احتياجات المواطنين وعملية التنمية

للتنبؤ بحجم الدعم دراسة رضوى سويف بشأن النموذج الإحصائى المقترح  - ٥
لمحدودى الدخل فى عدد من المجتمعات  الإسكان اللازم لتمويل

حصائى مقترح لتقدير حجم إاستهدفت الدراسة بناء نموذج  .)١٤(العمرانية
لمحدودى الدخل فى خمسة من  الإسكانالدعم اللازم لتمويل مشروعات 

معدل المواليد، ومعدل  ثيرأنية الجديدة، ودراسة تالمجتمعات العمرا
اج، ومعدل شهادات الوفيات، ومعدل الزيادة الطبيعية، ومعدل عقود الزو 
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ثير المستوى التعليمى ومستوى الدخل على تقدير حجم ألطلاق وكذلك تا
وقد تناولت الدراسة مشكلة  لمحدودى الدخل الإسكانالدعم اللازم لتمويل 

المقترح بشأنها وعرضت الدراسة التوصيات  ىوالتحليل الإحصائ الإسكان
لمحدودى الدخل فى  الإسكانالناتجة عن تقدير حجم الدعم اللازم لتمويل 

واعتمدت الباحثة عند جمعها للبيانات على . المجتمعات العمرانية الجديدة
عدد من المصادر التاريخية من أهمها التعدادات العامة للسكان، 

وتقارير المجالس القومية المتخصصة، واستعانت  والإحصاءات الحيوية،
تى تواجه السكان للإالعملية  تكلاصادر من الميدان للتعرف على المشبم

فى المجتمعات العمرانية الجديدة عن طريق استمارة  محدودى الدخل
  .استقصاء عن الوحدات السكنية
 ىالفن ىهميتها غلب عليها الطابع الإحصائوتلك الدراسة على أ

فيما يتصل بجوانب  الإسكانلصياغة نموذج داعم لعملية صنع سياسة 
التناول وغياب التحليل  ت بجزئية، ومن ثم اتسمالإسكانتمويل مشروعات 

 .ىالاجتماع

  الإسكانيةدراسات خاصة بالمشكلة : ثانيا
كمشكلة  الإسكاندراسة منى السيد حافظ عبد الرحمن حول أزمة   - ١

استهدفت الدراسة التعرف على الجذور  .)١٥(اجتماعية عواملها وآثارها
الاجتماعية،  على عملية التنمية وأثرهافى مصر  الإسكانالتاريخية لمشكلة 

وقد انتهت الدراسة . الفعلية ثارهاآض التعرف على عواملها وملامحها و بغر 
تم تطبيقها على عينة من سكان القاهرة إلى أن التنمية الحضرية غير  ىالت

هم فى وجود سأسكانية، وأن تغيير القوانين قد المتوازنة أدت إلى مشكلة إ
  .نخفاض معدلات الزواجاانية، وأن تلك المشكلة تؤدى إلى مشكلة إسك
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 الإسكانلمشكلة  اسة منى حافظ الأبعاد الاجتماعيةلقد تناولت در 
، بيد أنها قد يات من القرن العشريننفى بدايات الثماني اولاً ميدانيً اتن

على كونها مشكلة اجتماعية، ولم تتناولها  للإسكاندراستها   ىفاقتصرت 
، وهو ما  الإسكانيةالسياسات و من منظور تحليل السياسات الاجتماعية، 

حتى ١٩٩١من  تسعى الدراسة الراهنة إليه بالتطبيق على فترة زمنية أحدث
٢٠١٤. 

اهتمت بدراسة  .)١٦(فى مصر الإسكاندراسة عالية المهدى حول مشكلة   - ٢
الحضرى فى مصر، ومن الموضوعات التى أثارها البحث  الإسكانمشكلة 

ا ظهور أزمة المسكن فى الستينيات وتفاقمها فى السبعينيات وتناولت أيضً 
وأثره على طلب الوحدات السكنية وإبراز  نمط توزيع الدخل فى الحضر

وما تشكله كمعوق فى الاستثمار فى قطاع  الإسكانيةدور التشريعات 
  .الإسكان

على هذه الدراسة ولم بمنحى نظرى وصفى  ىر الاقتصادالمنظو لقد غلب 
حول المشكلة، على نحو ما تسعى  اا ميدانيً تطبيقً  ىيتأت لها أن تجر 

إحدى باعتبارها تصر تحليلها على مشكلة المسكن كما اق. دراستنا الراهنة
 .المتعاقبة الإسكانإفرازات إخفاق فى سياسات 

  ةتعقيب عام على الدراسات السابق
والسياسات  الإسكانيةلم تتطرق الدراسات السابقة للعلاقة بين المشكلة  - ١

وعلاقتها بالسياسة العامة للدولة فى تلك  ٢٠١٤-١٩٩١من  الإسكانية
البعد  وإما علىالفترة، بل ركزت الدراسات إما على البعد التاريخى 

  .الاقتصادى أو البعد السياسى
مداخل الديموجرافية، إلا القليل منها اعتمدت غالبية البحوث السابقة على ال - ٢

  .استعان بالأسلوب التاريخى



٥٧ 

 

افتقرت الدراسات السابقة إلى الدراسات الميدانية باستثناء بعض الدراسات  - ٣
، ولم تتطرق الإسكانالتى ركزت على مشكلة  .١٩٨٤كدراسة منى حافظ

 .ومدى تحقيقها للعدالة الإسكانيةلى السياسات إ
دراسة منى حافظ  اوصفية وليست تفسيرية ماعدجاءت معظم الدراسات  - ٤

ات وبداية يات والسبعينيفى فترة الستين الإسكانيةالتى ناقشت المشكلة 
 .ات من القرن العشرين فى مصريالثمانين

  فى مصر الإسكانتاريخ سياسات 
مرت مصر بعدة نظم سياسية، فشهدت النظام الملكى ثم تحولت إلى النظام 

اء الدولة، حيث يديولوجية مختلفة لرؤسأدت توجهات ورى ومن هنا شهالجمه
التوجه الليبرالى،  ىلتوجه الاشتراكى، وحكم السادات ذا ىحكم عبد الناصر ذ

تى الرئيس مبارك حيث التحرر الاقتصادى والخصخصة، وبالطبع أثم ي
  .حوال عن السياق العام للمجتمعى حال من الأأتنفصل ب لا الإسكانسياسات 

  ١٩٥٢ مرحلة ما قبل ثورة يوليو الإسكانسياسات 
حيث كانت الشقق متوفرة، ولم يكن  الإسكانشهدت مرحلة من الاستقرار فى 

، وتحت وطأة ١٩٤١المالك والمستأجر، وفى عام  ا إلا بإرادةالإيجار محددً 
مر ألقت بظلالها على مصر، صدر الأ ىتظروف الحرب العالمية الثانية ال

، وسحب حق المالك )تجميد الأجرة(بعدم رفع الإيجارات  ١٥١العسكرى رقم 
فى طرد المستأجر، واستمر هذا الوضع حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، 

سكنية جديدة وبعد الحرب بدأ القطاع الخاص يشارك فى بناء عمارات 
  .)١٧(يجارية أغلىإويعرضها للبيع بقيم 
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  ات فى مصريات والستينيفى مرحلة الخمسين الإسكانسياسات 
شهدت تلك الفترة صدور عدة قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر ومن 

سلسلة قوانين لتخفيض الإيجار وسحب حق المالك فى  إصدارأهم تلك القوانين 
بتخفيض  ٥٢لسنة  ٩٩فقد صدر القانون رقم . طرد الساكن مع نهاية العقد

، بينما تم تخفيض ١٩٥٢على العقارات المنشأة عام  ٪١٥بة الإيجارات بنس
ثم صدر القانون رقم . ١٩٥٨إلى  ١٩٥٢ عقارات المنشاة عامعلى ال ٪٢٠

ة من أى العقارات المنشعل٪١٠ليتم تخفيض الإيجارات بنسبة  ٦١لسنة ١٦٨
١٩٦١-١٩٥٨.  

  :فى تلك الفترة قامت على للإسكانن التوجهات العامة إويمكن القول 
  .بناء المساكن ذات التكلفة المنخفضة بشكل واسع -
   .حياء السكنية للعمال والموظفين بجوار المراكز الصناعية الجديدةنشاء الأإ -
  .الحكومى المتوسط  الإسكانالتوسع فى  -
  .تدخل الدولة لتحديد القيمة الإيجارية -
 .تخفيض الإيجارات -

لسياسة الدولة التى اهتمت بتحقيق  اوقد كانت تلك السياسة انعكاسً 
المساواة وتوزيع الدخل، وبالطبع تلك السياسات أدت إلى تراجع الاستثمارات 

 .، وبالتالى تراجع فى عدد المساكن فى تلك الفترةالإسكانالخاصة فى مجال 

  ات فى مصريات والثمانينيفى مرحلة السبعين الإسكانسياسات 
، حيث تحولت الدولة الإسكانسة الدولة تجاه فى سيا شهدت تلك الفترة تحولاً 

بانتهاج سياسة الانفتاح ( -من النظام الاشتراكى إلى النظام الرأسمالى
فقد تم إصدار قرار . واتجاه الدولة إلى بناء المجتمعات العمرانية - )الاقتصادى

والتعمير، واعتمدت تلك  الإسكانجمهورى بتعديل اسم الوزارة لتصبح وزارة 
، واتجاه الدولة لتشجيع القطاع الاستثمار والسوق والقطاع الخاص السياسة على
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جنبية بتقديم من خلال السماح للشركات الأ الإسكانالخاص للدخول فى مجال 
عطاءات لعقود البناء دون حد أقصى، والسماح للقطاع الخاص فى مجال 

إلى جنب مع القطاع العام، مع إعفاء الشقق  االإنتاج وتجارة مواد البناء جنبً 
  .فوق المتوسطة والفاخرة من تحديد الإيجارات

الشعبى، وتوقف بناء المساكن  الإسكانوترتب على تلك السياسات تراجع  -
منخفضة التكاليف عن طريق الدولة، ومع استمرار قوانين الإيجارات التى 
تنصف المالك إزاء المستأجر أدت إلى اختفاء الإيجار وظهور التمليك، 

 ىف ىاضوأخذت أسعار الأر . الشعبى الإسكانالعشوائى محل  الإسكانوحل 
التأجير واستبدلته بنظام ن نظام الارتفاع بشكل مطرد، وتخلت الدولة ع

عدم استطاعة الدولة توفير مسكن لكل فئات  اوتجلى واضحً  ،التمليك
ومن . الشعبى الإسكانالمجتمع، مما ترتب عليه من إسكان عشوائى محل 

ا محل دور القطاع ور القطاع الخاص وإحلاله تدريجيً ا تجلى دثم كان طبيعيً 
  .)١٨(الإسكانمجال  ىالعام ف

  ٢٠١٠منذ مطلع التسعينيات حتى  الإسكانسياسات 
المواطن المصرى باهتمام  ولين بإعلامئتلك الفترة اهتمام الدولة والمس شهدت
علان الحكومة إين محدودى الدخل، وترتب على ذلك بالمواطن الحكومة

 الإسكانالاقتصادى ومنخفض الدخل، بينما  الإسكانليتها عن إنشاء ئو مس
  .لية القطاع الخاصئو المتوسط والممتاز سيكون مس

الخاصة  الإسكانوبالفعل قامت الحكومة بإنشاء عدد من مشاريع 
 ،١٩٩٦مبارك لإسكان الشباب عام  منها مشروع ،محدودى الدخل والشبابب

 )٢٠١١- ٢٠٠٥( للإسكانوالمشروع القومى  ،١٩٩٨ومشروع إسكان المستقبل 
دن الجديدة والمحافظات وقام ف وحدة سكنية بالملأ ٥٠٠ى توفير الذى قام عل

  :ساس عدة محاورأعلى 
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  .محور تمليك الوحدات السكنية بالمدن الجديدة  -
 .)ابن بيتك(بمساحات صغيرة بالمدن الجديدة  راضىمحور توفير الأ -
 .محور المستثمرين لبناء وحدات سكنية  -
 .كتوبرأ ٦محور بيت العائلة بمدينة  -
 .ولى بالرعايةللمواطنين الأفير وحدات محور تو  -
 .للإسكانمحور النقابات والجمعيات التعاونية  -

ناطق ما تكون فى الم ان تلك المشروعات غالبً أومن الملاحظ 
راضى غير صالحة، حيث عدم وفرة المياه الصحراوية، وقد تكون بعض الأ

 .والكهرباء
ير ينا ٢٥الاقتصادى قبل ثورة  الإسكانمما سبق تبين أن مشروعات 

  :كانت ٢٠١١
مثل (تخابات الرئاسية للرئيس السابق سياسية للترويج لفترة الان اتخدم أهدافً   -

  ).، مشروع الألف قرية الأكثر فقراً للإسكانالقومى  المشروع
مليات البناء مثل ة المستخدمة فى عيالأساسالتغاضى عن احتكار بعض السلع  -

  ).حديد عز(حديد التسليح 
التى يتم تخصيصها من قبل ت فى عملية بيع الأراضى ااتباع أسلوب المزاد -

 ىترتب عليه ارتفاع شديد ف ىالأمر الذ .)١٩()الإسكانممثلة فى وزارة (الدولة 
  .أسعار العقارات بالتبعية لأسعارها، ومن ثم ارتفاع ك

 ٢٠١١يناير  ٢٥بعد ثورة  الإسكانمشكلة 
حتى الآن بالكثير من يناير  ٢٥تميزت تلك الفترة الزمنية منذ قيام ثورة 

منى فى المجتمع وجود نوع من الفوضى والانفلات الأالأحداث التى أدت إلى 
ا ختلالات ما رتب مردودً وقد أسفرت تلك المرحلة عن الكثير من الا. المصرى
هم صور أولعل من  ،عمرانية وغير العمرانيةالمجالات ال لعلى كثر كبير الأ
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سيادة القانون المتمثل فى التوسع بشكل  هذا الاختلال التعدى الواضح على
  .)٢٠(عشوائى وسريع فى عمليات البناء

يناير  ٢٥لا بعد ثورة إقضية المسكن فى الدستور المصرى  لم ترد
فى المادة  ٢٠١٢ول مرة فى دستور ، فقد ظهر الحق فى المسكن لأ٢٠١١

ف المسكن الملائم والماء النظي ىحق المواطنين ف"التى نصت على  ٦٨
 للإسكانمكفولة، وأن تتبنى الدولة خطة وطنية  اوالغذاء الصحى باعتبارها حقوقً 

 الإسكانيةتقوم على العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات 
الصالح العام وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران بما يحقق 

ول ئالمادة لم توضح من المسلكن  .)٢١("جيال القادمةويحافظ على حقوق الأ
م أة الحق فى المسكن، هل هى الدولة عن تنفيذ تلك الخطة، ومن ثم تلبي

  .أطراف أخرى
 ىالتى تمت ف ٢٠١٢خيرة على دستور وفى التعديلات الدستورية الأ

تم إطلاق عدة مبادرات قامت بها بعض منظمات المجتمع المدنى  ٢٠١٤
رض، بهدف وضع وإعمار الأ مثل الحق فى مسكن ملائم، الإسكانالمهتمة ب

مواد جديدة فى الدستور تعمل على ضمان حق المواطن فى المسكن الملائم 
وجد صداه  ىالأمر الذ ويحقق العدالة الاجتماعية، الإنسانيةبما يحقق الكرامة 

  :التى نصت على أن :٢٠١٤فى دستور  ٧٨وذلك تبعا لمادة بالفعل 
للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى،  تكفل الدولة"

وتلتزم الدولة بوضع . ويحقق العدالة الاجتماعية الإنسانيةبما يحفظ الكرامة 
تراعى الخصوصية البيئية، و تكفل إسهام المبادرات  للإسكانخطة وطنية 

الذاتية والتعاونية فى تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق 
ة فى إطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى واستراتجية لتوزيع الأساسى

يحفظ وتحسين نوعية الحياة للمواطنين و السكان، بما يحقق الصالح العام 
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كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة . وق الأجيال القادمةحق
ة والمرافق، يالأساسمشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية 

وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ 
  .)٢٢("خلال مدة زمنية محددة

للأمل  ايناير، ويفتح بابً  ٢٥لثورة  انتاجً  ىالاجتماع الإسكانمشروع ويعد 
 ىهذا المشروع الأضخم ف ويعد. ية للمواطنينلتحقيق العدالة الاجتماع

وذلك بإنشاء الدخل،  ىتاريخ مصر لصالح محدود ىف الإسكانمشروعات 
  .كل ربوع مصر ىمليون وحدة سكنية، ف
ية للمشروع تقدر إلى أنه تم وضع تكلفة تقدير  الإسكانوأشار وزير 

مليار جنيه، ويتم تنفيذه خلال خمس سنوات بمساحات تتلاءم مع  ١٥٠بـ
 الإسكانا أن الوزارة تبنت إصدار قانون ظروف المعيشة الكريمة، موضحً 

 ى، الذىالاجتماع الإسكانا صندوق ، متضمنً ٢٠١٤لسنة  ٣٣رقم  ىجتماعالا
التخفيف عن موازنة الدولة لمثل هذه المشروعات، وذلك لضمان  ىهم فسيس

  .استمرار المشروع ووصول الوحدات السكنية إلى مستحقيها
سبب ضخامة المشروع، تعددت الجهات وزير الإسكان أنه  وأوضح

هيئة المجتمعات  ى، ممثلة فالإسكانالمنفذة والمشرفة، سواء كانت وزارة 
والتشييد، والجهاز المركزى للتعمير، ومركز  الإسكانالعمرانية الجديدة، وقطاع 

ئة بالمحافظات، بجانب الهي الإسكان، أو جميع مديريات الإسكانبحوث البناء و 
ألف  ٥٠اراتية لإنشاء تولت تنفيذ المنحة الإم ىالهندسية للقوات المسلحة، الت

  .وحدة سكنية
 ٢٢٤المشروع بدأت بتنفيذ  ىإن المرحلة الأولى ف كما أشار أيضا إلى
 الإعلاننتهاء و تشطيب والمرافق والخدمات، وتم الاألف وحدة سكنية، كاملة ال

 الإعلانمليارات جنيه، وسيتم  ٦ألف وحدة باستثمارات وصلت إلى  ٥٢عن 
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تنفيذ  ىعن أنه جار  ن، فضلاً الوحدات خلال الشهرين المقبلي ىباقا عن تباعً 
  .مليار جنيه ٢٦تصل إلى ألف وحدة، باستثمارات  ١٧٢

مليار جنيه، لإنهاء الأعمال  ٦,٩، أنه مطلوب الإسكانوأكد وزير 
 الإسكانبيد أن توقعات وزير  .)٢٣(ىة للمشروع حتى نهاية العام الحالالمخطط

الوضع  ضوء صعوبات التمويل الناجمة عن تردى ىا للشك فصارت موضعً 
  .للبلاد وتعثر إبرام الاتفاق مع الشركة الإماراتية المنفذة ىالاقتصاد

  للدراسة ىالتوجه النظر
تناول وتحليل الأبعاد الاجتماعية لسياسات  ىللدراسة ف ىيتمثل الهدف الرئيس

 ىربية التتستند الدراسة إلى بعض المداخل النظرية الغو مصر،  ىف الإسكان
  .تحقيق التنمية والوفاء باحتياجات مواطنيها ىأكدت على دور الدولة ف

مصر على  ىللدولة ف ىا من الدور التاريخنطلاقً ويتأتى هذا الاختيار ا
التوصيف الماركسى لنمط الإنتاج الآسيوى باعتباره التفسير نحو ما تناول 

وقد أكد كل من جمال . )٢٤(مصر ىوعى الرائد للمركزية السياسية فالموض
 ىللدولة ف ىتفسير الدور الطاغ ىفنفسه المعنى  Wittfogelحمدان وفيتفوجل 

  .)٢٥(المجتمعات الشرقية ولاسيما مصر
تركز نظريات التنمية الغربية على الدولة بوصفها المحرك الأساسى 
لعملية التنمية وعليها يقع العبء فى تحقيق تنمية المجتمع، وسواء كانت تلك 

عن صراع المصالح فى  اكانت تعبيرً طبقة البرجوازية، أو الدولة فى يد ال
المجتمع، أو كانت دولة بروليتاريا، فإنها فى جميع الأحوال جهاز فوقى يدير 

  .)٢٦(المجتمع
يجابى والنشط للحكومة يكون ا أن الدور الإيجب أن يكون معروفً  فإنه 
ذا كانت الحكومة غير متحمسة إعملية التنمية، ويستتبع ذلك أنه ا فى أساسيً 
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نه يمكن اعتبار الحكومة ذاتها عقبة إقادرة على أن تلعب ذلك الدور، ف وغير
  .)٢٧(فى سبيل التنمية أو السبب الرئيسى لوجود الفقر

القضية ليست العلاقة بين الدول الغنية والدول الفقيرة ولكن القضية بأن 
هناك حكومات كثيرة فى الدول النامية ليست جادة فى تهيئة ما هو ضرورى 

النمو بسبب ظروفها المحلية الداخلية ولذلك عملية التنمية التى تتم فى  لتحقيق
من أسباب  االزمان قد تكون فى حد ذاتها سببً دول العالم الثالث منذ عقود من 

  .)٢٨(عدم التقدم
لفترات فى مصر فى ا الإسكانيةالسياسات  أوقد يرجع صواب وخط

إلى عدم كفاءة النخبة في  الإسكانيةة لسفر عنه المشكأالتاريخية السابقة والذى 
داء المهام المطلوبة منها بسبب عوامل الكسل والحذر والترهل، فعندما تتعود أ

مراض السأم اكز القيادية لمدة طويلة تتعرض لأالنخبة على احتلال المر 
مما يتطلب المشاركة  ،)٢٩(مراض تشل حركتها وتعطل نشاطهاوالروتين وهذه الأ
، وهى مشاركة ذات منافع اجتماعية للإسكانة التخطيط الشعبية فى عملي

ى والتعاونى، فإن عدم واقتصادية، فهى تقلل من التكلفة وتشجع العمل الجماع
 تى بعكس كل هذا، فتجارب المجتمعات الجديدة، وتعمير القرى،أالمشاركة ي

تى أعاق التنمية وحال دون تحقيقها للأهداف الو لأبعاد غير الاقتصادية ا لغفأ
بالخطط التنموية العامة لا  الإسكانيةدمج الخطة فمن هنا علينا . قصد تحقيقها

، فقضية عتمادات أو مشروعات هنا أو هناكلى اإشارة الإمجرد الاكتفاء ب
، ومسعى هذا الدمج هو بعاد اقتصادية واجتماعية وثقافيةأترتبط ب الإسكان

مليات التنموية ت ومخرجات العتحقيق الاعتماد المتبادل بين مدخلا
   .)٣٠(خرىالأ
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  جراءات المنهجية للدراسةالإ
  مجالات الدراسة

ين ونصف الشهر من يونيو عام استغرق العمل الميدانى شهر  ىالمجال الزمن  -
  ٢٠١٥غسطس أحتى شهر  ٢٠١٥

تم التطبيق فى جمهورية مصر العربية وبالتحديد فى  ىالمجال المكان  -
اص بين التمليك الخ سكنية متعددة بها مانواع أحافظة القاهرة وذلك لوجود م

يجار القديم، وكذلك يجار الجديد، والإوالتمليك فى عقار مملوك للغير، والإ
بين الشعبية والمتوسطة والراقية، والمدن  حياءأمناطق و  المفروش فى

  .الجديدة
 ٤٧٥تم التطبيق على عينة من المجتمع المصرى قوامها  المجال البشرى  -

مفردة، وقد روعى فى اختيارها أن تكون ممثلة لأنواع السكن السائدة فى 
المجتمع المصرى وبالتحديد فى محافظة القاهرة بين تمليك، وإيجار قديم، 

  .وإيجار جديد، ومفروش

  أساليب الدراسة
  :ة التحليلية، واعتمدت الدراسة علىتندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفي

أسلوب المسح الاجتماعى بالعينة، حيث يتم إجراء دراسة ميدانية على    - أ
  .مصر ىستفيدين بأنواع السكن المختلفة فعينة تمثل الم

من  البيانات، واختبار الفروض إحصائيً لمعالجة ا ىالأسلوب الإحصائ   - ب
  . SPSS  خلال تطبيق برنامج

  أداة الدراسة
الاعتماد بشكل أساسى على استمارة الاستبيان فى جمع البيانات التى تم  

  .تتطلبها الدراسة
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  سة الميدانية الدرا
  مواصفات العينة: أولاً 
  سنة،  ٥٠-٢٠الفئة العمرية من  ىيقع أفراد العينة ف: السنفمن حيث

سنة  ٥٠تقع ما بين ىالعينة، أما الفئة العمرية الت ىمن إجمال ٪٩٥,٧بنسبة 
العينة، ولعل هذا التوزيع يتفق مع  ىمن إجمال ٪٥,٣فأكثر فبلغت نسبتها 

  . أن العينة كانت من الأفراد المعيلة
  ًجاءت نسبتهم ف، أما الذكور ٪٢٣,٤، فقد جاءت نسبة الإناث للنوع اوتبع

وقد يرجع ذلك للثقافة المصرية التى تركز  ،العينة ىمن إجمال ٪٧٦,٦
  . ناثلسكن على عكس الإلور لاك الذكوتشجع  على امت

  كشفت استجابات المبحوثين عن ارتفاع كبير في : مستوى التعليممن حيث
 ىف ٪٦٣العينة بنسبة تناهز  ىف ىوفوق الجامع ىمستوى التعليم الجامع

من العينة، وكانت  ٪٢٨,٢حين بلغت نسبة الحاصلين على تعليم متوسط 
 ٪١٣نسبة الحاصلين على مؤهلات دون المتوسطة والأميين ما يربو على 

  .العينة ىمن إجمال
 من أفراد العينة ٪٦٢أكثر من  كشفت نتائج الدراسة أن: الحالة الاجتماعية ،

بينما  ٪١١,٤أعزب وكانت نسبة الخاطبين  ٪١٤,٣ ن، بينماو متزوج
من  ٪٥,٥، والأرامل ٪٢,٣، والمطلقين ٪٥,٣ن االقر  ىوصلت نسبة عاقد

  .العينة ىإجمال
  العينة بين وظائف حكومية بلغت نسبتها  ىالمبحوثين ف مهنوقد تنوعت

نهم أما الذين قرروا أ، ٪٣٣,٥، ووظائف قطاع خاص تجاوزت ٪٣٠,١نحو 
من العينة، بينما بلغت  ٪٢٣,٦يعملون أعمال حرة فبلغت نسبتهم أكثر من 

اعد ومنهم ربات منزل ومنهم من منهم المتق ٪١٢,٨يعملون نسبة من لا 
  .ث عن عملحيب
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  ًالفئة  ىف ٪٩,٤لمستوى الدخل كان  اا، وفيما يتعلق بتوزيع العينة وفقً وأخير
، بينما بلغت نسبة من اجنيه شهريً  ١٠٠٠تحصل على أقل من  ىالدنيا الت

و جنيه نح ٢٠٠٠إلى أقل من  ١٠٠٠يحصلون على دخل يتراوح بين 
 ٣٠٠٠إلى أقل من جنيه  ٢٠٠٠أما أولئك الذين تخطى دخلهم ؛ ٪٣٥,٣

 ٣٠٠٠أما من يحصلون على  .العينة ىمن إجمال ٪٢٧,٣فبلغت نسبتهم 
  .٪٢٨فأكثر فكانت نسبتهم 

  البيانات الخاصة بالسكن: ثانيا
ونوع السكن، والمدة الزمنية  يهدف هذا المحور إلى التعرف على إقامة العينة،

ة الإيجار ومدى مساهم وطبيعة سكنه، المسكن، هذا ىف المبحوث قضاها ىالت
  .اجديدً  ايجارً إى تسكن بالنسبة لأفراد العينة الت، وذلك الجديد فى حل المشكلة

 حياء الشعبيةن أغلب مفردات العينة تقيم فى الأتبين من الدراسة أ -
تقيم فى  ٪٣٦,٨، بينما ٪٣٨,٧بنسبة ) المطرية، الشرابية، شبرا الخيمة(
، بينما جاءت نسبة )العباسية، الزيتون، كوبرى القبة( حياء المتوسطةالأ

المقيمين فى الأحياء الراقية مصر الجديدة، التجمع الخامس، 
  .٪٢٤,٥)المهندسين

مساكن  ىتسكن ف ٪٥٠,٣يتضح من الدراسة أن نصف عينة الدراسة  -
نفس البيت، (ا أسره من العينة تسكن عند ٪٢٠,٠بينما  ،ىمملوكة للأهال

من أفراد العينة يعتمدون فى  ٪٧٠أن حوالى وهذا يوضح ). قةنفس الش
جانب وعلى القطاع الخاص من جانب سكنهم بشكل مباشر على الأسرة من 

، وفى المقابل لم تتعد نسبة الساكنين فى التعاونيات، والعمل، والشركات خرآ
 .٪٢٤,٥ الربع

لعينة يعود تاريخ ا ىمن إجمال ٪٣٧,٥أن نسبة  أوضحت بيانات الدراسة -
بل إن أكثر من نصف  لأقل من خمسة أعوام، ىمسكنها الحال ىإقامتها ف
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بينما فى المقابل  العينة يعود تاريخ سكناها إلى أقل من عشرة سنوات،
 .سنة ٢٠يعود تاريخ إقامتها لأكثر من  ٪٢١,٣

مسكن تعتبره ى قيم فيراسة إلى أن أكثر من نصف العينة وتشير بيانات الد -
من العينة أن  ٪٥,٧، بينما أوضح ٪٥٦,٨بلغت نسبتهم  حيثا؛ ممتازً 

للانتباه اتساع نطاق عدم الرضا عن  اويبدو مثيرً  .مساكنهم معرضة للإزالة
أو رديء  ىبأوصاف متباينة من قبيل أنه شغل تجار  ٪٤٣,٢ بنسبة المسكن
عن  اويبدو هذا معبرً . أو الإزالة يارعن احتمالات تعرضه للانه فضلاً 

لا تقتصر على العجز  ىمصر والت ىف الإسكانأزمة  ىف ىلكيفالجانب ا
ا إلى عدم لبونها، وإنما تمتد الأزمة كيفيً عن تدبير المساكن لمن يط ىالكم
  .مة المسكن وتدهور مواصفاتهءملا

من العينة يتناسب عدد حجرات مساكنهم  ٪٧٢,٨ن أوقد أوضحت الدراسة  -
من عدم التناسب بين عدد  ٪٢٧,٢ ىالأسرة، وفى المقابل يعان دمع عدد أفرا

أسرتها وعدد الحجرات، بما يسفر عن مشكلات التزاحم والانتقاص من  أفراد
  .الشروط الملائمة للحياة الكريمة

 نفسهسكن وفى الوقت أن سبب عدم الرضا عن الوقد بينت الدراسة  -
 وذلك بنسبة ؛العجز عن تدبير مسكن ملائم ىقامة فيه يتركز فاستمرارية الإ

 ىويعن. وانخفاض الدخلرتفاع الأسعار لى اإذلك يرجع  ،من العينة ٪١٧
الحصول على المسكن، فإذا  ىالدخل والفقراء يعانون ف ىذلك أن محدود

  .مواصفاته ىتسنى لهم هذا، جابهتهم المعاناة الناجمة عن تدن
 ىسكناهم ف ترجع عينة الدراسة من ٪٢٦,٣ أن نسبة كما بينت الدراسة -

السكن بجوار الأهل، وهذا دلالة على  ىقطنون به إلى الرغبة في ىالذ ىالح
حى ما وفى المجتمع دة فى سرى واستمرارية روح الأسرة الممتالتماسك الأ

من العينة أنهم اختاروه لقربه من مكان  ٪١٧,١حين قرر  ىالمصرى، هذا ف
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ولم ير  للهدوء والنظافة كسبب لاختيار المسكن، ٪١٦,٤العمل، بينما ذهب 
 إلا لكونه أرخص، ىالمسكن الحال ىمن العينة سببا لاستقرارهم ف ٪١٤,١

  .من العينة ٪٦,٥لـ  اأما سهولة المواصلات فكانت مبررً 
بعينه بفعل  ىح ىالانتباه أن ربع العينة مجبر على الإقامة ف ىويسترع -

بشأن تدنى  لما ذكرنا سلفاً  ال استمرارً تدبير بديل، فيما يمث العجز عن
مستوى  ىالتزاحم وتدن ىفالأحياء الفقير أو الشعبية تعانالمواصفات، 

  .الخدمات
ن ستبحث على الفور ع ٪٦٣,٦العينة  ىأن نحو ثلث تبين من الدراسة -

، وهذا دلالة على أن المسكن من مسكن بديل لو تمت إزالة مسكنها
وفى نفس الوقت يدل هذا على  نسان،وى للإأالمفهو  ة،يالأساسالاحتياجات 

تتيح لهم بدرجةٍ أو بأخرى الحصول على شقة  ىتوافر القدرة المادية الت
لم يكن عندها أنه ) ٪٣٦,٤(ما يربو على ثلث العينة أشار أخرى، بينما

تبحث وتحصل على شقة أخرى فتترك الأمر الله، وتقيم  ىالمال الكافى لك
 .لمشكلتها فى الشارع تنتظر حلاً 

ملك الأسرة أو (شقق تمليك  أن ثلث العينة تسكن فىمن الدراسة تبين  -
، فى حين تنخفض نسبة من يسكنون فى شقق ٪٣٣,٣وذلك بنسبة ) همشترا

رار، وهو ما يؤكد على ترسيخ طبيعة الاستق. ٪٩,٩مفروشة حيث بلغت 
رية، وهذا ما أوضحته نتائج الدراسة والخصوصية عند الشخصية المص

ما أ، ٪٣٠,٧القديم فقد بلغت  أما مفردات العينة التى تسكن الإيجار. الراهنة
نسبة مثيرة للاهتمام حيث تكشف عن اتساع  ىوه ٪٢٦,١الإيجار الجديد 

ون نطاق الاستفادة من قانون الإيجار الجديد بالنسبة للشباب الذين يعجز 
 .يتطلبها التمليك ىعن تدبير المبالغ الطائلة الت
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  فى مصر الإسكانواقع سياسة : ثالثا
 ىلوجود مشكلة إسكان ف مفردات عينة الدراسةيعرض هذا المحور لمدى إدراك 

وتنفيذها، ومدى نجاح  الإسكانمصر، ورؤيتهم لأسبابها، والمسئول عن سياسة 
  .الإسكانحل مشكلة  ىالقوانين الحكومية ف

  وأسبابها الإسكانمشكلة  -١
ولا . يقرون بأن هناك مشكلة إسكان فى مصر ٪٩٤,٩ن أتبين من الدراسة  -

  .يكاد يوجد من لا يدركها
تقر بأن مشكلة  ٪٦٢,٧عينة الدراسة  ىأن نحو ثلثفقد أوضحت الدراسة  -

فى مصر ترجع لمجموعة أسباب مجتمعة مع بعضها منها الزيادة  الإسكان
وانخفاض  السكانية، والهجرة الريفية، وهجرة العمالة، وارتفاع الأسعار،

بينما أرجع . وانخفاض الدخول، والتمركز فى العاصمة ،للإسكانالميزانية 
تتجاوز  ىمن عينة الدراسة السبب إلى الزيادة السكانية السريعة الت ٪١٣,٣

  .قدرة الدولة على توفير المساكن لمواطنيها
من أفراد العينة يبحثون عن شقق سكنية، أما  ٪٥٦أن تبين من الدراسة  -

 .عينة الدراسة ىمن إجمال٪ ٤٤,٠احثين عن شقق فقد بلغت نسبتهم غير الب
من  ٪٣٣,٧ ىالباحثين عن شقق، أ ىأن ما يقارب ثلثوبينت الدراسة،  -

لم يتسن لهم الحصول على المسكن نتيجة عدم القدرة  العينة، ىإجمال
دون حصولهم على أما أولئك الذين حال بعد المسافة عن العمل  المالية،
من  ٪٩,١ ىمن الباحثين عن المسكن، أ ٪١٢بلغت نسبتهم فقد مسكن 
وقد ذهبت نسبة مقاربة لتبرير الأمر بكون الشقة نائية، أو . العينة ىإجمال

 .بالتعبير الشائع أنها بعيدة عن  العمار
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  الإسكانالمسئولية عن سياسة  -٢
القرن من  ىعبر النصف الثان الإسكانشهدته سياسات  ىأدى التحول الذ

 ىن بفعل التحول من التخطيط المركز والعشري ىالعشرين ومطلع القرن الحاد
 ىر منذ منتصف السبعينيات، ثم المضللاقتصاد نحو نظام الاقتصاد الح
مطلع التسعينيات من خلال سياسات  ىبخطوات أسرع على هذا الدرب ف

ركة ، أدى إلى فتح الباب لمشاىوالتحرير الاقتصاد ىلتكيف الهيكلالتثبيت وا
  .بدرجة أو بأخرى الإسكانسوق  ىف ىالقطاع الخاص والمجتمع المدن

مصر يرون  ى، ما زال الناس فالإسكانخريطة سوق  ىورغم التحول ف
مصر من  ىف الإسكانالحكومة باعتبارها المسئول الأول، وربما الوحيد، عن 

  .خلال التوجيه والتقنين والتمويل والتنفيذ
أن الحكومة هى المسئولة  ٪٧٢,٤ع العينة ولذلك قرر نحو ثلاثة أربا

والنتيجة المرتفعة تلك تعود لمدى إحساس الشخصية  فى مصر، الإسكانعن 
والنظر إلى هذا الدور بوصفه  المصرية بمدى اتساع نطاق دور الحكومة

من العينة   ٪١٦,٤، بينما ذهب اأن تمارسها إزاء شعبها تاريخيً  ىمسئولية ينبغ
يسندون  ٪٦,٧إلى أن منظمات المجتمع المدنى هى  المسئولة، وفى المقابل 

هم يرون أن ويمكن تفسير تلك النسبة المنخفضة لأن. لية للقطاع الخاصو ئالمس
وبالتالى ليست عنده نزعة المسئولية  ،خير الربحول والأالقطاع الخاص هدفه الأ

  .تجاه المجتمع
من العينة يرون أن الحكومة هى  ٪٨٤,٢أن  ولقد اتضح من الدراسة

يرون أن الشعب، والقطاع الخاص  ٪١١,٨التى تقوم بتنفيذ السياسات، بينما 
  .يقومون بتنفيذ السياسات
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المنفذ الأهم لسياسات  ىتدرك النسبة الأكبر أن الحكومة ما زالت ه
لا يقتصر على التخطيط والتوجيه أو التشريع والتمويل  ى، الأمر الذالإسكان

دة بينما ترى النسبة المحدو . الإسكانوإنما يمتد إلى التنفيذ المباشر لمشروعات 
تصوغ ملامح السياسة وتشريعاتها بينما يلتزم الشعب  المتبقية أن الحكومة

 فيكونون من وجهة نظرهم هموالقطاع الخاص بتلك التشريعات وضوابطها 
  .نيالمنفذ

أكدوا على مسئولية الحكومة  من العينة قد ٪٨٢,٧ اتضح من الدراسة أن
ن الحل فى يد أيرون  ٪١٣,٥فى مصر، بينما  الإسكانعن حل مشكلة 

  .القطاع الخاص، والمجتمع المدنى
 يًاساسأ امن العينة ترى الحكومة سببً  ٪٤٤,٤ نسبة نأتبين من الدراسة 

 الإسكانن سياسات أوقد يرجع ذلك لأنها ترى  فى مصر، الإسكانلمشكلات 
لياتها تجاه المجتمع وتركه و ئربة من جانب، وتخلى الدولة عن مسالمتضا

لية و ئساسى إلى الربح دون مراعاة المسأكل للقطاع الخاص الذى يركن بش
من العينة فيرون أن  ٪٣٣,٥، أما من جانب آخر المجتمعية والدور الاجتماعى

للمجتمع،  الإسكانيةبعض المشروعات  تنفيذب الإسكانت الحكومة تحل مشكلا
  .من المبحوثين يرون أن الحكومة تتفادى مشكلات مستقبلية  ٪١٧,٣بينما 

  ؟الإسكانتتخذها الحكومة للتعامل مع مشكلة  ىالخطوات التفما 
لقد تعاملت الحكومة مع المشكلة من خلال إصدار عدد من القوانين 

، ومن خلال جهودها المباشرة لطرح الوحدات الإسكانالمؤثرة على قطاع 
  .السكنية

من العينة ترى أن القوانين ساعدت  ٪٥٣,٥أن  عنسفرت الدراسة أوقد 
بيد أن معظم هؤلاء قرروا أن هذا النجاح كان إلى  ،الإسكانعلى حل مشكلات 
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ثار غير آأو أنه قد أسفر عن  ابمعنى أن هذا النجاح لم يكن تامً حد ما 
  .أن القوانين غير فاعلة من العينة ٪٤٦,٥وفى المقابل، قرر . وبةمرغ

الحالية  الإسكانمن العينة يرون أن قوانين  ٪٧٦,٦بينت الدراسة أن 
بينما  .غير عادلة ما بين أفراد المجتمع وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية

  .من العينة ترى القوانين منصفة للناس وتراعى ظروف محدودى الدخل ٪٢٣,٤
تكون  الإسكانيرون أن سياسات  ٪٦٥,١وضحت الدراسة أن أكما 
الحال لارتفعت النسبة إلى نحو  ىغنياء، فإذا أضفنا إليهم متوسطلمصلحة الأ

ت من العينة أن تلك السياسا  ٪١٠,١بينما لم ير إلا . العينة ىمن إجمال ٪٩٠
  .لمصلحة محدودى الدخل

من العينة يرون أن القوانين فى مصلحة  ٪٥٨,١بدا من الدراسة أن 
فقط  ٪٤,٨ مقابليرون القوانين فى مصلحة الحكومة،  ٪١٥,٦المالك، بينما 

  .من العينة ترى القوانين فى مصلحة المستأجر
وتعديلاته أحد أهم  ١٩٩٦لسنة  ٤رقم لقد كان قانون الإيجارات الجديد 

  .ومشكلاته خلال العقدين السالفين الإسكانالقوانين المؤثرة على قطاع 
. وقد تباينت تقييمات القانون من حيث الفعالية والعدالة بين المستفيدين
 ىومن ثم اتجهت الدراسة للتعرف على تقييم المستفيدين بالإيجار الجديد ف

  .اقرار بفعالية القانون كان محدودً ليتضح أن الإ. العينة
من  ٪١٦,٤فقد بدا من الدراسة مساهمة الإيجار الجديد فى حل مشكلة لـ

هم فى حل المقابل لم يس وفى .العينة ىالجديد ف الإيجار ىساكن ىإجمال
 تكلامشوكذلك عمل ) عدم الاستقرار السكنى(المشكلة وأدى إلى استمرارها 

  . الإيجار الجديد ىساكن ىمن إجمال ،٪٨٣,٦أخرى لـ
ا حيث شهدت أسعار العقارات والإيجارات للوحدات السكنية ارتفاعً 

أصاب المواطنين بحالة من الاستياء،  ىا خلال الآونة الأخيرة الأمر الذملحوظً 
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أسعار إيجار الوحدات  ىفقد مكن قانون الإيجار الجديد الملاك من المغالاة ف
أكتوبر والشيخ زايد والشروق، حيث  ٦يدة مثل السكنية خاصة داخل المدن الجد

جنيه  ١٠٠٠و امترً  ٦٣جنيه للوحدة بمساحة  ٦٠٠ تتراوح أسعار الإيجار بين
ا فتتراوح ما مترً  ١٢٠تبدأ من  ىا أما أسعار الوحدات التمترً  ٩٦للوحدة بمساحة 

  .)٣١(جنيه ٣٥٠٠جنيه و ىبين ألف
الإيجارات  مستمر لأسعارالمواطنون استياءهم من التزايد ال ىلقد أبد

هم سأأنه  ىوالتمليك للوحدات السكنية بما يفوق رواتبهم وإمكاناتهم، إضافة إل
تتراوح ما  ىعدم استقرار الأسر المصرية بسبب الإيجارات قصيرة المدة الت ىف

بين سنة وخمس سنوات ويحق للمالك بموجب عقد الإيجار مطالبة المستأجر 
  .وقت يريد وقبل انتهاء مدة التعاقد ىأ ىبإخلاء الشقة ف

 ٪٦٠يقوم بسداد أكثر من  اأجرً  ىيتقاض"أنه  ىويشير أحد المبحوثين إل
ا بمدينة مترً  ٧٥لا تتجاوز مساحتها  ىيجارية للوحدة السكنية التمنه للقيمة الإ
، الأمر "الأسبوع الأول من كل شهر ىسو  ىالراتب لا يكف ىالشيخ زايد وباق

  .الأسر المحدودة الدخل ىا علا كبيرً ل عبئً الذي يشك
مستهدفةً الفقراء  طرحها الحكومةت ىالوحدات السكنية التب فيما يتعلقو 
يتطلع معظم المواطنين للإفادة منه، بدا أنها  ىالحال، وهو الدور الذ ىومتوسط

  .حلم مستعص بالنسبة لتلك الفئات المستهدفة
يرجع إلى كون هذه من أفراد العينة  ٪٢٧,٢ن سبب عزوف أبينت الدراسة  -

المساكن بعيدة عن العمار ولا تتوافر بها الخدمات الضرورية لمعيشة 
وذهب أكثر من خمس العينة  .المواطنين من مدارس ومستشفيات وأسواق

استفادة يحول دون  ىإلى انتشار الفساد باعتباره السبب الأهم الذ ٪٢٠,٨
رأيهم  ىف ىى تعلن عنها الحكومة فهكثير من المواطنين من المساكن الت

من العينة إلى محدودية القدرة المالية  ٪١٦,٨  وأشار. الحظوة ىلذو 
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يمنعه من التقدم والحصول على إحدى هذه  ىبوصفها العائق الأهم الذ
 ىوتتأتى مصداقية هذا المبرر بالنظر إلى الأسعار المرتفعة الت. الشقق

لكثير من وبما يفوق القدرات المالية  كنيةتطرح بها الحكومة الوحدات الس
أنهم لم يحصلوا على هذه إلى  من العينة ٪١١,٨وأخيرا، أشار . الشباب

نهم غير متزوجين، إذ أن من شروط التقديم للحصول على هذه الشقق لأ
  .الشقق عقد القران

طرحها أفراد العينة بمثابة تلخيص لسلبيات سياسة  ىكانت تلك العوامل الت -
ا بما تلك الوحدات أقل من الطلب كثيرً  مصر؛ فالمعروض من ىف الإسكان

كما أن الوحدات المعروضة . للتزاحم ىويفض ايجعل الإقبال عليها كثيفً 
مناطق نائية وتفتقر  ىنها فأالدخل رغم  ىأعلى من قدرات الشباب ومحدود

ورغم كل ذلك لا يخلو  .ما يجعل قابليتها للسكنى محدودةللخدمات ب
  .من رشى وفساد لا يكاد يخفى على الكثيرين تخصيصها

  فى مصر الإسكانالقطاع الخاص و -٣
ترى مساهمة القطاع  ٪٦٤,٥بدا من الدراسة أن أكثر من نصف العينة 

من  ٪٤٥فى مصر، بيد أن ما يربو على  الإسكانالخاص فى حل مشكلات 
النحو هم إلى حد ما، بمعنى أن مساهمته ليست على العينة كانت ترى أنه يس

مساهمته فى الحل، ترى عدم  ٪٣٥,٦بينما . الكامل أو المنتظر من المجتمع
يفسر ما ذهب إليه المبحوثون بشأن  ولعل هذا. هم أسبابهاأنه يعد من أبل 

حل مشكلات  ىالتأكيد المفرط على مسئولية الحكومة وانتظار دورها ف
  .الإسكان

الاستثمارات الخاصة ولا تتأتى المساهمة المحدودة بالضرورة من ضعف 
بقدر ما تتأتى من توجهاتها الاجتماعية المتحيزة ضد الفقراء  الإسكانمجال  ىف

  .الدخل ىومحدود
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أصحاب  يرون أن ٪٤٧,٢تبين من الدراسة  أن ما يقرب من نصف العينة  -
الاستثمار في الوحدات التي يتم تخصيصها للإيجار  العقارات يفضلون

 ىالاستثمار في مجال العقارات الت عينة يرونمن ال ٪٣٤,٣الجديد، بينما 
 ترى تفضيل تخصيص الوحدات للإيجار ٪١٢,٤للتمليك، بينما  يتم طرحها

 ىجديد وإن كان أعلى سعراً، وأقل فالمفروش وهو نظام مشابه للإيجار ال
يخصصون بعض  من العينة أن الملاك ٪٦,١وبينما ذهب . فترات الإيجار

ا للفقراء بالضرورة انحيازً  ىالقديم فإن هذا لا يعن استثماراتهم للإيجار
لحق بهذا النظام صار يتطلب  ىن التطور الذإحيث  ،الدخل ىومحدود

بما يجعله  ةيقدمه المستأجر نظير توقيع عقد له بمدة طويل امبلغ مقدم كبيرً 
ا ومع ذلك يظل هذا النظام أيضً . أخف وطأة منهكان أقرب إلى التمليك وإن 

 ىالقدرات المادية للكثير من المصريين لاسيما الشباب ومحدودأعلى من 
  .الدخل

 ىوحدات التمليك ف ىأربعة أخماس مالكعلى ن ما يربو أ تبين من الدراسة -
للعائد الكبير والمكسب بينما نحو  انظرً  ؛العينة قرروا تفضيل الملاك للتمليك

فى مصلحة  من العينة ترجع السبب إلى أن قوانين الإيجارات ليست ٪١٨
  .الملاك

 ىوحدات الإيجار الجديد ف ىما يقارب نصف شاغل من الدراسةيتضح  -
 لعائد الكبيرل الجديد مرجعهالعينة يرون أن تفضيل الملاك للإيجار 

 وحدات الإيجار الجديد ىقرر نحو ربع شاغل ، بينمالإيجارهذا اوالمستمر ل
رون شققهم على نحو ما هذا النظام لا يخس ىأن الملاك  ف االعينة تقريبً  ىف

ن عدم تحديد أوذهب الخُمس منهم إلى  نظام التمليك القديم، ىكان يحدث ف
التعامل مع المستأجر وفرض شروطه  ىالقيمة الإيجارية يتيح للمالك حرية ف
  .عليه على حساب مصلحة الأخير
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عينة الدراسة تفضيل  ىمن إجمال ٪٤٩,٥أن يقرر  اوهكذا لم يكن غريبً  -
من العينة أنهم  ٪٣٩,٢حين قرر ىف الفاخر، الإسكانالملاك لبناء 
الشعبى  الإسكان ىولم يقرر استثمارهم ف المتوسط، الإسكانيستثمرون في 

 ىدودومن ثم، لم ير المبحوثون ملجأً للفقراء ومح. من العينة  ٪١١,٤ سوى
 .ةالحكوم الدخل للحصول على السكن سوى

  
  يناير ٢٥فى مصر بعد ثورة  الإسكانت سياسا -٤

خروج الملايين من الشعب الغاضبة  ٢٠١١مطلع عام  ىشهدت مصر ف
كان لقد ". حرية، عدالة اجتماعية ،عيش"شعار  فعةاة برحيل النظام ر المطالب

 ىتشهدها البلاد ف ىعن حالة الفشل والأزمة الت اهذا الحدث وهذا الشعار تعبيرً 
 .مختلف المجالات

تبلور  ىمبارك، تصاعدت الآمال ف ىوبرحيل الرئيس الأسبق محمد حسن
 ىسياسات اجتماعية تعكس شعار الثورة وتلب ىوتبن ،جديد ىنظام سياس

المجالات التي تمس حياتهم مباشرة ومن بينها  ىطموحات الناس، لاسيما ف
ومن ثم تطلع المواطنون لسياسات إسكان . الغذاء والتعليم والصحة والمسكن

  .جديدة أكثر فعالية وعدالة
بيد أن المرحلة اللاحقة لم تف بتطلعات المواطنين، وبدا أن قطاع 

  . بنجاح ما اا مبشرً يشهد جديدً  لم الإسكان
العينة ترى عدم مساهمة سياسات  ىمن إجمال ٪٦٢,١أن  يتضح من الدراسة -

 مقابل نسبة .فى مصر الإسكانيناير على حل مشكلات  ٢٥بعد  الإسكان
حل  ىفى مصر ف الإسكانمن العينة ترى مساهمة سياسات  ٪٣٧,٢

وز التوجهات والنوايا معظمه لم يكد يتجا ىبيد أن الأمر ف الإسكانمشكلات 
 .لم يتأت لها بعد أن تبدو ماثلةً للعيان ىالطيبة الت
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 الإسكانن قرروا فشل سياسات مأن ما يربو على ثلث م أوضحت الدراسة -
أن الحكومة طرحت بالفعل وحدات سكنية إلا  يرونأعقاب ثورة يناير  ىف

وذهب أكثر من ربعهم إلى أن القوانين غير . الدخل ىأنها لا تناسب محدود
أعقاب الثورة مع حالة الفراغ  ىقد تزايدت وطأتها ف ولعل تلك السمة ،فعالة
  .الإسكانقطاع  ىشهدت الكثير من انتهاكات القانون ف ىالت ىالأمن

 اها المتكررة لم تبذل جهدً أن الحكومة رغم تصريحات فى حين يرى البعض -
فما زالت تترك العلاقة بين السكان والمالك  الإسكانسلبيات قطاع  ىلتلاف

لمحددات السوق، ولم تحل مشكلة الإيجارات القديمة وتثبيت الإيجارات منذ 
  .، ولم تحل مشكلات الإيجار الجديد١٩٥٢

  الاستنتاجات وخاتمة الدراسة
  :ىكشفت الدراسة عن عدد من النتائج المهمة يمكن الإشارة إليها فيما يل

  يقرون بأن هناك مشكلة إسكان فى مصر، على الرغم من أن معظم العينة
وجود وحدات إسكانية ومشاريع إسكانية لكن أسعارها لا تناسب أغلب أفراد 

  .المجتمع المصرى
  ىف ان عن شقق سكنية، ويبدو هذا منطقيً أن أكثر من نصف العينة  يبحثو 

بما يجعل الطلب على  ىالمجتمع المصر  ىضوء اتساع نطاق فئة الشباب ف
، ويفوق المعروض بكثير، لاسيما إذا اقترن الطلب بمحدودية االسكن كبيرً 

ويمكن تفسير . الفاخر الإسكانالقدرات الاقتصادية وكان المعروض من  ىف
ضوء مسئولية الأهل الممتدة عن الأبناء بما يجعلهم  ىالنسبة المرتفعة ف

نهم أهم مستقرين بالفعل إلا ق رغم كونيعتبرون أنفسهم باحثين عن شق
  .يبحثون لأبنائهم

 ينة من بينت النتائج  اتساع نطاق عدم الرضا عن المسكن بأوصاف متبا
عن احتمالات تعرضه للانهيار أو  فضلاً  ردىءأو  ىقبيل أنه شغل تجار 
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مصر  ىف الإسكانأزمة  ىف ىا عن الجانب الكيفيبدو هذا معبرً و . الإزالة
لبونها، وإنما عن تدبير المساكن لمن يط ىلعجز الكملا تقتصر على ا ىوالت

 .مة المسكن وتدهور مواصفاتهءا إلى عدم ملاتمتد الأزمة كيفيً 
  أن نحو ثلاثة أرباع العينة ترى أن الحكومة هى المسئولة عن بينت النتائج

فى مصر، والنتيجة المرتفعة تلك تعود لمدى إحساس الشخصية  الإسكان
 ىمن الدور التاريخ اانطلاقً المصرية بمدى اتساع نطاق دور الحكومة و 

التوصيف الماركسى لنمط الإنتاج مصر على نحو ما تناول  ىللدولة ف
. )٣٢(مصر ىفوضوعى الرائد للمركزية السياسية باعتباره التفسير الم الآسيوى

تفسير  ىف نفسه المعنى Wittfogelوقد أكد كل من جمال حمدان وفيتفوجل 
  .الدور الطاغي للدولة في المجتمعات الشرقية ولاسيما مصر

  الحالية غير  الإسكانالعينة يرون أن قوانين  عظم أفرادمبينت النتائج  أن
 هلهذ اوتأكيدً . الاقتصادية والاجتماعيةعادلة ما بين أفراد المجتمع وظروفهم 

يحظى بها الأغنياء،  الإسكانالنتيجة، بدا أن الاستفادة الفعلية من سياسات 
  .ولا يكاد يفيد منها الفقراء

 أفراد  ىرأى عنوية فوقد كشفت التحليلات الإحصائية أن هناك تباينات م
 ىالاجتماع ىللمستوى الاقتصاد اتبعً  الإسكانعدالة قوانين العينة بشأن 

بين الفئات  اأوسع نطاقً  الإسكانعن عدالة قوانين  حيث كانت نسبة الرضا
ودرجات  ١٠,١٨٣ ٢وقد كانت قيمة كا. العليا والوسطى مقارنةً بالفقراء

  .٠,٩٦٧ومستوى الثقة  ٤الحرية 
  معنوية بين رضا أفراد العينة عن عدالة قوانين  أن هناك فروقاً كما بدا

، )اأو قديمً  اجديدً  اأو إيجارً  اوما إذا كانت تمليكً (لنوع الإقامة  اتبعً  الإسكان
حيث كان ساكنو الإيجار الجديد والمفروش أقل ميلاً للحكم بعدالتها مقارنةً 
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 ٢وقيمة كا ١٠وقد كانت درجات الحرية . التمليك والإيجار الجديد ىبساكن
  ٠,٩٩٩وبدرجة ثقة  ٢٥,٢٣٢

 أفراد العينة  ىرأ ىلم تكشف التحليلات الإحصائية عن تبايناتٍ معنوية ف
ن الإقرار لمتغير السن أو التعليم حيث كا اتبعً  الإسكانعدالة قوانين  بشأن

  .ابكونها غير عادلة عامً 
 أفراد  ىرأى عنوية فوقد كشفت التحليلات الإحصائية أن هناك تباينات م

 ىتبعاً للمستوى الاقتصاد الإسكانالاستفادة من سياسات العينة بشأن 
 الإسكانالرضا عن عدالة الاستفادة من سياسات حيث كان  ىالاجتماع

 ٢وقد كانت قيمة كا. العليا والوسطى مقارنةً بالفقراء بين الفئات اأوسع نطاقً 
  .٠,٩٦٨ومستوى الثقة  ٤ودرجات الحرية  ١١,٤٩٥

 عدالة  لم تكشف النتائج عن وجود فروق معنوية بين رضا أفراد العينة عن
أو  اوما إذا كانت تمليكً (لنوع الإقامة  اتبعً الإسكان الاستفادة من سياسات 

 ىوالمعنى أن الإقرار باستفادة الأغنياء ومتوسط). اأو قديمً  اجديدً  اإيجارً 
  .االحال منها على حساب الفقراء كان عامً 

 أفراد العينة  ىرأ ىلم تكشف التحليلات الإحصائية عن تباينات معنوية ف
لمتغير السن حيث كان  اتبعً  انالإسكعدالة الاستفادة من سياسة بشأن 

 .اصالح الفئات الوسيطة والعليا عامً الإقرار بكونها ل
 أفراد  ىرأ ىوقد كشفت التحليلات الإحصائية أن هناك تباينات معنوية ف

لمستوى التعليم حيث كان  اتبعً  الإسكانالعينة بشأن  الاستفادة من سياسات 
بين الفئات  اأوسع نطاقً  الإسكانالرضا عن عدالة الاستفادة من سياسات 

ودرجات  ١٩,٠١٢ ٢وقد كانت قيمة كا. اا مقارنةً بالأعلى تعليمً تعليمً  الأقل
  .٠,٩٦٢ومستوى الثقة  ٨الحرية 
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 أفراد  ىرأ ىوقد كشفت التحليلات الإحصائية أن هناك تباينات معنوية ف
فى مصر  الإسكانمساهمة القطاع الخاص فى حل مشكلات  العينة بشأن

نسبة من قرروا أن هذا  حيث كانت ىالاجتماع ىتبعاً للمستوى الاقتصاد
بين الفئات  اأوسع نطاقً  الإسكانحل مشكلات  ىهم بالفعل فالقطاع يس

ودرجات  ١٥,٣٣٥ ٢وقد كانت قيمة كا. العليا والوسطى مقارنةً بالفقراء
  .٠,٩٩٧ومستوى الثقة  ٤الحرية 

  معنوية بين رضا أفراد العينة  افروقً أن هناك لم توضح النتائج الإحصائية
لمتغير نوع  اتبعً  الإسكانحل مشكلات  ىعن مساهمة القطاع الخاص ف

، حيث كان الإقرار )اأو قديمً  اجديدً  اأو إيجارً  اوما إذا كانت تمليكً (الإقامة 
  .اا عامً ربح إقرارً هذا الصدد كونه يستهدف ال ىبمحدودية دوره ف

  معنوية بين رضا أفراد العينة  اأن هناك فروقً لم توضح النتائج الإحصائية
لمتغير السن،  اتبعً  الإسكانحل مشكلات  ىعن مساهمة القطاع الخاص ف

ا الصدد كونه يستهدف الربح إقرارً  هذا ىحيث كان الإقرار بمحدودية دوره ف
 .، فلم يكن الشباب أقل رضا عنها مقارنةً بكبار السناعامً 

  ىف الإسكانالعينة قرروا فشل سياسات أن ما يربو من ثلث بينت النتائج 
أعقاب ثورة يناير على الرغم من طرح  الحكومة وحدات سكنية إلا أنها لا 

 . الدخل ىتناسب محدود
  للمستوى  اات معنوية بين أفراد العينة تبعً أنه لم تبد ثمة تباينبينت النتائج

أعقاب ثورة  ىف الإسكانبصدد الرضا عن سياسات  ىوالاجتماع ىالاقتصاد
ا أو جزئيً  السياسات تمامً فقد كان الحكم بفشل هذه ا. ٢٠٠١يناير  ٢٥

  .ىالمستوى الاجتماع ىتأثيرات محتملة للفوارق ف ىا لأمتجاوزً 
  معنوية بين رضا أفراد العينة  اهناك فروقً أن لم توضح النتائج الإحصائية

لمتغير نوع الإقامة  اتبعً  ٢٠١١يناير  ٢٥ثورة  عقب الإسكانسياسات  عن
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حيث كان الإقرار ، )اأو قديمً  اجديدً  اأو إيجارً  اوما إذا كانت تمليكً (
  .اا عامً الصدد كونه يستهدف الربح إقرارً  هذا ىبمحدودية دوره ف

  معنوية بين رضا أفراد العينة  اهناك فروقً أن لم توضح النتائج الإحصائية
السن  ىا لمتغير تبعً  ٢٠١١يناير ٢٥عقب ثورة  الإسكانسياسات  عن

تأثيرات تتعلق  ىا لأا ومتجاوزً كان الإقرار بمحدودية دوره عامً  والتعليم، حيث
  .بالفوارق العمرية أو مستوى التعليم

ووضع برنامج  الإسكانمن قبل الدولة ب ابدا مما سبق أن هناك اهتمامً 
وتوفير المسكن، ورغم ذلك ما زالت المشكلة  الإسكانإسكان طموح لحل مشكلة 

وعدم تقويم تلك البرامج، قائمة ولم تحل نتيجة الفارق بين التخطيط والتنفيذ، 
ا عن المواطنين المستفيدين من نتاج وصنع السياسات وتنفيذها تتم بعيدً إوعملية 

تلك السياسات، حيث غياب المشاركة الشعبية الجماهيرية التى ترتبط بالتخطيط 
ة ــع اجتماعيـة ذات منافـاركـــمش ىوه ه،ذه وإدارتـوتنفي وتمويله للإسكان

نى، فإن عدم واقتصادية، فهى تقلل من التكلفة وتشجع العمل الجماعى والتعاو 
راسة الراهنة من الدراسات التى وتعد الد. أتى بعكس ذلكيركة إتاحة هذه المشا

. على المجتمع المصرى الإسكانستكشاف انعكاس سياسات ا نحوسعى ت
التى اتضحت بجلاء  الإسكانيةومدى توافر العدالة الاجتماعية فى السياسات 
، والوحدات السكنية، كما الإسكانعلى أرض الواقع المصرى من خلال قوانين 
عن واقعهم ) المجتمع المصرى(تكشف إلى حد ما مدى رضا المواطنين 

السكنى، فإغفال الأبعاد غير الاقتصادية أعاق تحقيق الأهداف التى قصد 
لا مجرد  بالخطط التنموية العامة  الإسكانيةتحقيقها، وضرورة دمج الخطة 

ونمط  الإسكانن سياسات أبار و مشروعات، على اعتأاعتمادات بالاكتفاء 
  . الإسكانيةتوزيع الدخل مؤثران فى المشكلة 
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Abstract 

SOCIAL DIMINSIONS OF HOUSING POLICY IN EGYPT:  

SOCIOLOGICAL STUDY 

Naglaa Almoselhy 

This paper deals with housing as a human right and as an important social policy in 
Egypt. Although it's a very important public policy, there are few sociological 
studies about it. After January 25, 2011 revolution, Politicians paid more attention to 
housing and adopted a number of projects to meet the increasing need. Despite 
efforts, there is still a housing problem. 

In this study, we will examine how successful housing policies are and, 
therefore, the extent of people satisfaction with those policies in terms of 
effectiveness and fairness. 

The field study was applied on a sample of 475 residents in Cairo 
governorate. Representing  the original society, specially the types of housing 
conditions in Egyptian society. 

The study revealed a number of important results can be referred to as 
follows: 
- Despite the housing supply, there is a housing problem in Egypt as a result of over 

demand. 
- Most of the residents emphasize that the housing policies in Egypt are inefficient. 
- Many residents think that the housing policy is not satisfying for them. 
- Most of the residents think the housing policy is unfair. 
 
 
 
 
 
 


